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 .كمظهر من مظاهر العنف ضد الزوجة (1)التعسف في اس تعمال حق التأ ديب

- على ضوء التشريع ال سري والجزائي-دراسة مقارنة بين الحدود الشرعية والضوابط القانونية -

جامعة ، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، قانون ال سرة: تخصص، "ب " قسم أ س تاذ محاضر ،س نوسي عـــلي

 ( .ملحقة السوقر)  -تيارت -بن خلدونا

 40.00.20.04.24/ 40.00.21.00.00: هاتف

  tiaret.dz-ALI.SNOUCI@univ:البريد الالكتروني

 : الملخص

ن كان مجتماع، و منهاا يخلو ل التي العالمية، الظواهر من المرأ ة ضد العنف ظاهرة تعد  اخالاف  هناا  اإ

 بالإضااةة وال ياديولوجيات الخلفيات في ال س باب الاخلاف  بسبب لآخر جتمع من الظاهرة هذه حجم في كبير

 عنهاا التبليا  عادم بسابب بدقة، الحقيقي حجمها معرةة يصعب التي الظواهر المس تترة من الظاهرة هذه كون اإلى

 .أ خرى ناحية من عنها التبلي  على القدرة ناحية، وعدم من

 الواقاع في والدولية المحلية الساحة على وحضورا أ همية ال كثر المواضيع أ حد المرأ ة ضد العنف ظاهرة حيث تعتبر

 ضاد العناف تعرياف اإلى الرجاو  المجتمع وتحضره، وعناد تقدم أ مام عقبة تقف التي العوامل بينن  من المعاصر، و

 :"أ ن ةيا  جااء 1993/ 04/00الصاادر المارأ ة ضاد العناف ظااهرة عالى للقضاء العالمي الإعفن في الوارد المرأ ة

لي  تدةع عنيف ةعل كل  هو العنف  مان الناحياة سواء للمرأ ة، معاناة أ و أ ذى علي  ويترتب الجنس عصبية اإ

من  التعسفي الحرمان أ و القسر أ و القبيل هذا من بأ ةعال التهديد ذلك في بما النفس ية، أ و الجنس ية أ و الجسمانية

 الخاصة أ و العامة الحياة في ذلك حدث سواء الحرية،

 .التعسف، حق التأ ديب، العنف ضد الزوجة : الكلمات المفلااحية 

Summary: 

The phenomenon of violence against women is onside red one of the most important 

issues and its presence on the local and international scene in contemporary reality. Among 

the factors impeding the progress of society and its development, and eferring to the 

definition of violence against women contained in the universal Declaration on the 

Elimination of Violence against women, " Violence is any act of violence that results from 

the sychological nature of sex and causes physical or sexual harm or suffering to the woman, 

                                                           
(1)

 ".ولية التأ ديب " ويصطلح عليها :  

mailto:ALI.SNOUCI@univ-tiaret.dz
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including the threat of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty. in public or 

private life. 

Keywords: abuse, right of discipline, violence against wife. 

 :مقدمة

ن كان مجتماع، و منهاا يخلو ل التي العالمية، الظواهر من المرأ ة ضد العنف ظاهرة تعد  اخالاف  هناا  اإ

 بالإضااةة وال ياديولوجيات الخلفيات في ال س باب الاخلاف  بسبب لآخر جتمع من الظاهرة هذه حجم في كبير

 عنهاا التبليا  عادم بسبب بدقة، الحقيقي حجمها معرةة يصعب التي الظواهر المسسترة من الظاهرة هذه كون اإلى

 .أ خرى ناحية من عنها التبلي  على القدرة ناحية، وعدم من

 الواقاع في والدولية المحلية الساحة على وحضورا أ همية ال كثر المواضيع أ حد المرأ ة ضد العنف ظاهرة حيث تعتبر

 ضاد العناف تعرياف اإلى الرجاو  المجتمع وتحضره، وعناد تقدم أ مام عقبة تقف التي العوامل بينن  من المعاصر، و

 :"أ ن ةيا  جااء 1993/ 04/00الصاادر المارأ ة ضاد العناف ظااهرة عالى للقضاء العالمي الإعفن في الوارد المرأ ة

لي  تدةع عنيف ةعل كل  هو العنف  مان الناحياة سواء للمرأ ة، معاناة أ و أ ذى علي  ويترتب الجنس عصبية اإ

من  التعسفي الحرمان أ و القسر أ و القبيل من هذا بأ ةعال التهديد ذلك في بما النفس ية، أ و الجنس ية أ و الجسمانية

  ."الخاصة أ و العامة الحياة في ذلك حدث سواء الحرية،

يجاد مسوغات لهذا العنف بربط  بالدين والتقاليد وال عرا  الإجتماعياة أ و الرجاوأ أ و  لى اإ حيث يسعى البعض اإ

أ حقية الزوج في تأ دياب ووجلاا ، ومان ق لهاق ن تعنيفهاا، حا  أ  ال هاذه الظااهرة مان م ا ت ال سر 

 .عات المعاصرة التي تخلف الإضطراب والفوى  ال سرية، وتضملل معها الطمأ ننةة وال من ال سريوالمجتم

 خافل مان الخصاو  على وج  المرأ ة ضد والعنف عموما ال سري للعنف التصدي لزاما كان س بق ما على بناء

 تثبال الاتي الخطايرة الظاواهر التشريعات لمكافحة أ قوى هو الجنائي القانون أ ن اعتبار على تجريم هذه الظاهرة،

 .وعدم كفاية الآليات القانونية ال خرى لللد منها  واس تفلالها، انت ارها والواقع، الدراسات

 خفل من النساء ضد العنف التشريعي لتجريم بالتدخل قام التشريعات من الكثير غرار على الجزائري والمشر 

 مختلاف تجارم جةائياة نصاو  بسن 0400 /00/ 04 في المؤرخ 02-00القانو بموجب العقوبات لقانون تعديله

لنسال  عاام ب ال العناف تجاريم مسأ أ أ ن  باعتبار بها، المرتبطة العقوبات ت ديد المرأ ة مع ضد العنف صور

العقوبات قانون  أ حكام في بالجديدة
1
. 

                                                           
1
 يكاون وأ ن الحاق هاذا ممارساة حادود مراعااة اشاتر  عنادما أ دق وأ حسن وكان الحق هذا على نص  في صرلًها كان الكويتي النص أ ن يفحظ:  

لهاذا الحاق  هاذا وقاد أ شاارت أ غلاب التشرايعات العربياة الحق، هاذا عان سكل الجزائري المشر  أ ن حين في ولنس تعسفًا، التهذيب مجرد غرض 

 . وبصفة حصرية للزوج على ووجلا  وةقط
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وفي هذا البحث نحاول اس تجفء مفهوم العناف الواقاع عالى الزوجاة وأ سا باب ، ونطااق حاق الازوج في تأ دياب 

ساءة اس تعمال هذا الحق الشرعي قصد الإضرار بالزوجة وتعنيفهاا مان خافل الوقاو  عالى . ووجلا ، ومظاهر اإ

 : لإجابة على اإشكال رئنس هومحاولين ا. الحدود الشرعية في اس تعمال حق تأ ديب الزوجة والضوابط القانونية 

لى عنف وتسلط؟  ماهي الحدود الشرعية والقانونية لحق الزوج في تأ ديب ووجلا ؟ وم  يتحول هذا الحق اإ

 .ن ونطاق التأ ديبمفهوم  العنف ضد الزوجة وأ شكا: المبحث ال ول

جتماعية وحفل على كل الشرائح الإجتماعية، ولم تسلم منها ال سرة ن العنف كظاهرة اإ جتماعاي،  اإ ككيان اإ

الذي أ  ااى معااول هادم وعاماال تخريااب للنساا ي  ". العنااف ال سري" حا  اكتساابل هااذه الظاااهرة توصايف

 .ال سري الإجتماعي

 .مفهوم العنف ضد الزوجة وأ شكان: المطلب ال ول

 .مفهوم العنف: الفر  ال ول

 :لغة  -أ ول

ياعائ اة اإن   رةياق لهاب :" الشرايفالغلضة وال ادة والقساوة، خاف  الرةاق، جااء في الحاديث 

..."الرةق، ويعطي على الرةق ما ل يعطي على العنف، 
1

 

 :اإصطفحا -ثانيا

تعدتل تعريفات العناف حساب ال بعااد النفسا ية والإجتماعياة والثقاةياة والس ياسا ية، ل ن مان  بيعاة 

لى  الم اكل الإجتماعية أ نها ل تعلل بسبب واحد، ولكن عموما يمكةنا القول أ ن العنف هو السلو  الذي ياؤدي اإ

لحاق ال ذى بالغير أ و الذات، سواء كان هذا السلو  قاول أ و ةعاف كالضراب والدةاع والقلاال والساب وال ا    اإ

ذا أ ردنا تخصيص العنف ضد الزوجة ةيمكةنا القول أ ن  كل عمل مهين سواء كان  .والتهديد أ و التحقير والإهانة  واإ

 .وم ب  الزوج ضد ووجلا  داخل ال سرةجسميا أ م نفس يا أ م جنس يا يق

 : أ شكال العنف ضد الزوجة: الفر  الثاني

ياذاء الجسادي أ و النف ا أ و  يعتبر هذا النو  من العنف نمطا سلوكيا قهريا ملاعادد ال شاكال ي امل الإ

قلاصااادي أ و الحرمااان الصااحي، أ و الإعتااداء الجن اا في حااالت يمارسااها بعااض ال وواج ضااد  الإساا تغفل الإ

 :م، ويمكةنا حصر هذا في النقا  الرئنسة التالية ووجاته

  

                                                           
1
 .0400،  0020صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ةضل الرةق، رقم الإمام مسلم، :  
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 : العنف الجسدي -أ ول

آثار ظااهرة عالى جسام الزوجاة ،  وهو من أ كثر أ نوا  العنف وضوحا وخطورة بسابب ماا يخلفا  مان أ

 ...كالضرب أ و ت وي  عضو، أ و الجرح ، أ و شد ال عر، أ و الدةع والإسقا  على ال رض 

 :العنف اللفظي -ثانيا

يخفى خطره عالى الصالة النفسا ية للزوجاة، وهاو الناو  ال كاثر شا يوعا في المجتماع ، ك ا   الازوج ول 

نتقاا  ماان شاأ نها، أ و نعتهااا  ووجلاا  أ ماام أ ولدهااا، أ و أ ماام الآخاارين، ونعتهاا بأ لفااا  جارحاة، أ و احلاقارهااا والإ

 .ن الصعب تجاووه، ةل هذا مما لهطمها نفس يا، ولهدث شرخا عميقا في نفسنتها م...بأ وصا  مس تهجنة

 : العنف الجن  -ثالثا

كاإجبارها على المعاشرة دون رغبتها لسبب صحي أ و نف ، أ و هجرانها في ةراش الزوجياة قصاد حرمانهاا 

 .من حقها الشرعي بغية الإضرار بها

 .مفهوم التأ ديب ونطاق  الشرعي: المطلب الثاني 

 .مفهوم تأ ديب الزوجة : الفر  ال ول

 :لغة -أ ول

ساااءت ، وهااو رياضااة الاانفس عاالى محاساان ماان مصاا در أ دباا  تأ ديباااً أ ي علماا  ال دب، وعاقباا ا عاالى اإ

ال خفق، ول يخرج اس تعمال الفقهاء عن هذا المعنى
 (1)

. 

ذا لم تطع  ةيما أ وجب     عليهاا مان  اعتا  باأ ن تفعال ماا يأ مرهاا با  وتاتر  ماا  جل جلالهوللزوج أ ن يؤدب ووجلا  اإ

ب ووجلاا  عناد عصايانها أ ماره بالمعارو  ل بالمعصايةينهاها عنا ، حياث أ ن للازوج تأ ديا
 (2)

أ مار  جل جلالهل ن    

ااةاونَ ﴿  :جل جلالهبتأ ديب النساء بالوعظ والهجر والضراب عناد عادم  ااعتهن، وأ صال هاذا الحاق قاون  لاتي  تَخَ
 
وَأ

ن أََ عنَكُا ةفََ 
ِ
نَّ ةاَ ضر باوها

 
ع  وَأ لمضََاج 

 
نَّ في  أ وها هجرا

 
نَّ وَأ وها ظا نَّ ةعَ  ووَها ا ا َ كَانَ علياا ن َّ 

 
نَّ أ

ِ
يفً  ا نَّ سَاب  تبَغااوا  علَاَيه 

يٗرا  كَب 
٤٣

﴾
 (3)

. 

 

 

                                                           
(1)

 . 04،  0201محمد بن أ بي بكر بن عبد القادر الراوي، مختار الصلاح، المطبعة ال ميرية، القاهرة، :  
 (2)

 .000،  0، ج0210، 0عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسفمي، دار العروبة، القاااااااااهرة،  :  
(3)

 .00سورة النساء، الآية :  
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 :اإصطفحا-ثانيا

التأ ديب
 (( :

سلطة قررها ال ار  لمصللة الزوج عالى ووجلاا  عناد ن اووها في وساائل تأ دياب محاددة 

صفحها ول غراض وأ هدا  محددة تتلخص بتهذيبها واإ
 ))(1)

 . 

ذا لم تطعا  ووجلاا  : ومة   يكون معنى التأ ديب  الضرب والوعيد والتعنيف، وهو حق للزوج أ باحا  ن الشرا  اإ

رجاعهاا  ةيما  لب  مما أ وجب    تعالى عليها من واجبات وذلك بوسائل تأ دياب محاددة شرعاا بهاد  اإصافحها واإ

س تقامة عطاء حق التأ ديب للزوج دون غيره ةي  ستر على أ خطااء الزوجاة الاتي يجاب أ ن تظال في ، لفإ  اي واإ

الكتمان حفاظاً على كرامتها وهيبتها بين أ هلها ومعارةها، ةضفً عن أ ن الزوج هو ال علم بوس يلة تأ ديبها التي تجادي 

معها ح  يأ تي التأ ديب الثمرة المرجوة مة 
 (2)

. 

 .المدلول الشرعي لحق الزوج في تأ ديب ووجلا  وحدوده: الفر  الثاني

ب، ولنس في هاذا الإعطااء أ ي امتهاان أ و تحقاير للزوجاة، أ عطى الشرر  للزوج على ووجلا  حق التأ دي

الو   ل ن ال سرة شأ نها شأ ن أ ية جماعاة لباد أ ن يكاون لهاا نظاامن لتأ دياب مان ي اذمه عان نظامهاا أ و يخاالف السر

المأ لو  ةيها ح  ل يختل أ مرها ويسوء حالها، والتأ ديب لصالح المرأ ة وال سرة ل ن  يثني المرأ ة عان خطااا ةلاعاود 

لى اس تقامتها و اعة ووجها اإ
 (3)

. 

ليهما الآية الكريمة  ا بعَضَاهام ﴿: والنساء في هذا المجال صنفان أ شارت اإ َّ 
 
الَ أ آء  ب مَاا ةضََّ ر سَاا لن

 
ونَ علََى أ ما َّٰ لرر جَالا قوََّ

 
أ

ر لغيَب  ب   لٞ ل ف ظَاَّٰ ة تَ َّٰلن حَاَّٰ ل حَاَّٰلا قاََّٰ اَّٰ لصَّ
 
ل ه م ةأَ ن أَموََّٰ آ أَنفَقاوا  م  مَا نَّ علََىٰ بعَضٖ وَب  اووَها ا ا اةاونَ ن تي  تَخَ َّاَّٰ ل

 
ا وَأ َّ 

 
مَا حَف ظَ أ

 َ َّ 
 
نَّ أ

ِ
يفً ا نَّ سَب  ن أََ عنَكُا ةفََ تبَغاوا  علَيَه 

ِ
نَّ ةاَ ضر باوها

 
ع  وَأ لمضََاج 

 
نَّ في  أ وها هجارا

 
نَّ وَأ وها ظا يٗراةعَ  ﴾.... كَانَ عليا كَب 

(4)
 ،

                                                           
(1)

دعم  وهذا الحق لم يقرر ل ي ةرد من أ ةراد العائلة كي يتمتع ب  مةفرداً، بل لتحقياق غاياة أ  اى هي. 001هفلي عبد   احمد، المرجع السابق،  

ننا ج.أ  .ق اإلى بالرجو كيان ال سرة وبالتالي النظام الاجتماعي بأ جمع ،    اعاة عن خروجهاعند ووجلا   تأ ديب في الزوج حق عالج نص أ ي نجد ل ةاإ

 القاانون نفاس مان 222 الماادة بمقلاضا الإسفمية، وذلك الشريعة أ حكام اإلى رده على الدلأ الحق هذا ذكر عن المشر  سكوت من ويفهم ووجها،

: " القانون المدني ج (0)المادة نص في ماجاء وكذلك "الإسفمية الشريعة أ حكام اإلى ةي  يرجع القانون في هذا علي  النص يرد لم ما كل ":تنص والتي

ذا...   .".الإسفمية الشريعة مبادئ بمقلاض القاضي حكُ تشريعي نص يوجد لم واإ

 . كما س يأ تي بيان  لحقا الشريعة الإسفمية تقرره لما وةقًا تتلدد التأ ديب حق اس تعمال أ حكام أ ن النصو  هذه من ونس تخلص

 (14) الماادة في المصراي كالقاانون مباشرة غير بطريقة ووجلا  ولكن تأ ديب في الزوج حق على نصل قد نجدها المقارنة القوانين بعض اإلى وبالرجو 

 يبايح الانص ةهاذا ،" بمقلاض الشريعة مقرر بحق عمف سليمة بنية أ رتكب ةعل كل على العقوبات قانون تسري أ حكام ل ":تنص والتي  .ق من

قاانون  من  (02) مادت  في ةةص الكويتي القانون أ ما ةعله، على يعاقب ل تم ومن أ و الشريعة القانون بمقلاض ن حقًا كان م  ووجلا  تأ ديب للزوج

ذا جريمة ل" :أ ن  على الجزاء الكويتي  اإلى ننلا  واتجاه حدوده اتزام  بشر  الحق هذا ن القانون يخول شخص من التأ ديب لحق اس تعمال الفعل وقع اإ

 ". التهذيب مجرد
 (2)

 .00،  0222المكلاب الفني، القاهرة، ، عمرو عنسى الفقي، الطاعة والن وو 
 (3)

 .00عمرو عنسى الفقي، المرجع نفس ،    
 (4)

 .00سورة النساء، الآية  
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ومةتهيات عان  جل جلالهقمن بواجب الزوجية ممتثفت أ وامر   ةالصنف ال ول منهن الطائعات ل وواجهن واللواتي ي

لى تأ ديب  .نهي ، يطعن أ وواجهن ويخضعن لرياسة الزوج، وهؤلء لسن بحاجة اإ

أ ما الصنف الثاني ةهن اللواتي ل يقمن بما يجب عليهن من حقاوق الزوجياة، وهاذا هاو الوقال الذي تظهار ةيا  

عمال حقر الزوج في تأ ديب ووجلا  لى اإ صافحها،  ل ن تركهاا عالى اعوجاجهاا ون اووها يعارض كياان  الحاجة اإ واإ

ال سرة للتاادهور وداادد اساا تقرارها
(1)

ل أ ن هااذا التأ ديااب وذا  الإصاافح يختلااف باخاالاف  حاااأ الزوجااة،   اإ

ذا تحققل الطاعة وجب الكفمه عن الترأ ديب لتحقمهاق الغاياة مةا ، وللازوج أ ن  وباخلاف  الذنب الذي تقترة ، ةاإ

يؤدرب ووجلا  بصفة عامة على المعاصي التي ل حدَّ ةيها، مثال عصايان أ وامار الازوج والخاروج مان الما ل دون 

ذن  وتبذير مان  الخ .. اإ

افة وم والصر ذا كانل مسلمة مثل تر  الصر نَّ ن حقر تعزيرها على تر  الفرائض اإ اجح ةاإ أ ي الرَّ لى الرَّ واستةاداً اإ
 (2)

 .

رر شرعاا وقاانونًا وذلك في وقد لمح المشر  الجزائري اإلى حاق الازوج في تأ دياب الزوجاة في حادود ماا هاو مقا

(02)من المادة ( 0)الفقرة
3

من قانون العقوبات بوصف  صورة من صور اس تعمال الحق التي يأ ذن بها القانون 
(4)

. 

ويترتب على الحق المنصو  علي  قانونًا عدم مساءأ الزوج عن التأ ديب ل جزائياً ول مدنياً ماا دام في حادوده 

ونل ن  يس تعمل حقاً أ باح  ن الشر  والقان( التي س نأ تي على ذكرها تفصيفً )المشروعة 
 (5)

. 

نها  اعاة مقيادة باأ ن ل تكاون  هذا ومن الجدير بالذكر بأ ن الطاعة المطلوبة من الزوجة لنسل  اعة مطلقة بل اإ

في معصية، ةالزوج الذي يأ مر ووجلا  بتر  الصفة أ و الصيام أ و يأ مرها بشرب الخمار أ و زاز  الحجااب الشراعي 

ذ يجاب عالى الزوجاة أ ن  أ و ارتكاب الفواحش ةهناا ل مجاال لللاديث عان  اعاة واجباة، بال عالى العكاس، اإ

تعصي 
(6)

"ل  اعة لمخلوق في معصية الخالق(: "صلى الله عليه وسلم)، عمفً بقون 
(7)

. 

 .شرو  تأ ديب الزوجة على ضوء قانون العقوبات الجزائري: المبحث الثاني

لى تبريار العناف ضاد المارأ ة، وجعاله مان  ن الفهم المغلو  لآية التأ ديب يؤدي في الكثير من الحاالت اإ اإ

لى كسرا عظام  ن أ دى هاذا التأ دياب اإ التأ ديب المباح شرعا بتكييف مفهوم الآية حسب الهوى الفاسد، حا  واإ

حااداث عاهااة أ و بااتر عضااو  ع للم اااكل والخفةااات ، رغم أ ن الآيااة قاادمل العاافج الناااج...أ وت ااوي  وجاا  أ واإ

                                                           
1
 156   م، 2009 ال ردن، والتوويع، للنشر الثقاةة دار التعديفت، ل حدث وةقا ش . أ  .ق التكروري، شرح عثمان:  
(2)

 .000عبد القادر عودة، المرجع السابق،   
3
ذن ب  القانون. 0: ل جريمة: ) ق   ج  02المادة  :   ذا كان الفعل قد أ مر أ و اإ  ..................(.اإ
(4)

 .من قانون العقوبات ال ردني( 12)من قانون العقوبات اللبناني، والمادة ( 020)من قانون العقوبات السوري و المادة ( 020)المادة : ويقابلها  
(5)

 .002-000عبد القادر عودة، المرجع نفس ،   
(6)

 .00،  0220محي هفل سرحان، القواعد الفقهية، مطبعة أ ركان، بغداد،  
 (7)

 .000،  0أ بو داود في سنة ، جرواه 
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بقال كاما أ راد ال اار  لآتال وارهاا، ونجال ال سر مان الم ااكل الاتي  الزوجية، ولو أ نها ةاهمال ةهاما ساليما و ا

 .تتخبط ةيها

نماا أ حا ا  بقياود عديادة، تكفال انحصااره في  ولتوةير حماية للمرأ ة من هذا العنف لم يطلق ال ار  هذا الحاق واإ

ن اس تعاااااااااامله المجال الذي يتفق ومصللة ال   سرة والمجتمع، ويمنع الزوج من تعسف  في اس تعمال هاذا الحاق، ةااإ

ةفي مجال ضيق ل موسـع وملاجاوو لللدود الشرعية القانونياة،  كاما نفحاظ تادخل المشرا  الجزائاري بعقاوبات 

ويمكان أ ن نجمال  صارمة توقع على كل من تسول ن نفس  المساس بكيان المرأ ة وتعنيفها سواء جسديا أ و لفظيا،

 :أ هم القيود أ و الشرو  المقيدة لحق تأ ديب الزوج لزوجلا  بالآتي 

 .الشرو  الموضوعية والإجرائية:المطلب ال ول 

  .الصفة : الفر  ال ول

تيانا  ل مان أ هاله ول مان أ هلهاا، كاما ل يصاح  ذلك أ ن هذا الحق يثبل للزوج ةقط، ةف يجوو لغايره اإ

ذا ح دث هذا عوقب المعتدي عالى الزوجاة كونا  ةااعفً وعوقاب الازوج كونا  شرياكاً، كاما للزوج الإنابة ةي ، واإ

ذا انقضل بالطفق الباائن  يثبل هذا الحق بثبوت الزوجية ويزول بزوالها، فمنا  الحق هو العفقة الزوجية، ةاإ

وال حق الزوج بتأ ديب ووجلا 
 (1)

. 

  .  المصللة: الفر  الثاني

لى تأ دياب ووجلاا ، وهي الاتي ت ال الداةاع وراء وهي المنفعة المرجوة التي يت  غياها الزوج من اللجوء اإ

هذا اللجوء،  ةف تأ ديب من دون مصللة مشروعة، وسواء كانل هذه المصاللة قاةاة أ و محاتملة  يقرهاا الشرا  

والقانون، ةال ولى هي التي تستةد اإلى حق أ و مركز قانوني حيث يكون الغرض من التأ دياب حماياة هاذا الحاق 

أ و المركز القانوني من التعدي علي  أ و تعويض ما لحق ب  من ضرر، والهد  مان اشاترا  المصاللة هاو ضامان 

لى اس تعمال حق التأ ديب من جهة، ومن جهة أ خرى الحد من اس تعمال هذا الحق دون مقلاضا،  لتجاء اإ جدية الإ

ج ةقد يظن الازوج حصاول المصاللة ةهيي التي تس بق حصول الن وو أ و الإعوجا –المصللة المحتملة  -أ ما الثانية

 .مس تقبف وهي التي يكون الهد  منها مةع حصول الضرر  المحتمل مس تقبف ودرءا لمفسدة ملاوقعة

 . مجال اس تعمال الحق : الفر  الثالث

ذ يتعين أ ن يصدر عن الزوجة سلو  معين يوصف بالن وو ح  يكون لزوجها الحق في تأ ديبهاا، وفي  اإ

كون لهذا الحق وجاودغير هذا الموضع ل ي
(2)

والن اوو لغاة الماكان المرتفاع مان ال رض وهاو عالى وون ةلاوس . 

                                                           
 (1:)

، المست ار احمد محمود خليل، جريمة الزنا، 040-041،  0202، 00، س0،0محمد مصطفى الزحيلي، التعويض عن الطفق، مجلة القضاء،  

 .00-00،  0220دار المطبوعات الجامعية، الاسكةدرية، 
 (2:)

 .040محمود نجيب حس ني، المرجع السابق،  
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وجمع  ن وو
(1)

ن الزوجة الناشز هي تلك التي خرجل عن  اعة ووجها وترةعل علي ، أ و عصايان  ، وبالتالي ةاإ

المرأ ة ووجها ةيما أ مرها   أ ن تطيع  ةي 
(2)

كل معصاية لم )شاامفً  وقد توسع الفقهاء في مدلول الن اوو ععلاوه. 

، بيد أ ن هذا التوسع ن حدوده التي يقف عندها، ومن هذه الحدود أ ل تكاون المعصاية (يرد في شأ نها حد مقرر

ذ  قد ورد ةيها حد مقرر، فحيث تبل  المعصية قدراً وا اً من الخطورة يجب ةيها الحد ل يكون للتأ دياب محال، اإ

آثارها مقلاصرة على ال سرة ولم  نما غادت تعاني المجتماع باأ كملهلم تعد أ يعد تعزير الزوج كاةياً لمواجهة خطورتها واإ
 (3)

 ،

لى الإمام أ و القضاء، ةاإن تم رةع  كان ن دون الازوج  ةع اإ كذلك يجب أ ل يكون ال مر الذي ارتكبت  الزوجة قد را

ليا  ذا رجا اإصفحها على يد ووجااااها، ةيكاون ن أ ن يوكااااااال ذلك اإ ل اإ وجرها اإ
 (4)

، ومان أ ماثلة الن اوو الاتي 

هادارها لماان دون وجا  حاق، أ و قيامهاا  ذنا  أ و اإ ينهض بها حق التأ ديب خروج الزوجة من بنال ووجهاا دون اإ

ذا كانال مسالمة .. بلقاء الغرباء وغير المحارم دون وجوده الخ، والرأ ي الراجح أ نر ن تعزيزهاا عالى تار  الفارائض اإ

مثل تر  الصوم والصفة
 (5)

نا  ولاُ تاعاد الزوجاة ناشزاً يجاب أ ن يصادر عنهاا سالو   ، وعلى هذا ال سااس ةاإ

يجعلها كذلك، ةهذا السلو  أ مر لبد مة  ح  يتحقق الن وو وبالتالي ين اأ  الحاق في التأ دياب المقارر للازوج، 

يجابياً وقد يكون سلبياً تبعاً لل ل الذي يظهار عليا  في محايط  والسلو  الذي تاعدا ب  الزوجة ناشزاً قد يكون اإ

قادامها عالى عمال يمناع الشرا  القياام با ، أ ماا  العالم الخارجي، ةالسلو  الإيجابي الذي تعد ب  الزوجة ناشزاً هاو اإ

السلو  السلبي ةهو اإحجامها عن أ داء واجب أ و عمل يفرض  الشرا  عليهاا بمقلاضا عقاد الااازواج مثال املاناعهاا 

لها الم ليةعن المعاشرة الزوجية أ و املاــناعها عن القيام بأ عما
 (6)

. 

 .التزام وسائل التأ ديب : الفر  الرابع 

تأ ديب الزوج لزوجلا  حق ن، ويكون بالموعظة الحسا نة والهجار بالمضااجع والضراب كاما نصال عليهاا 

نما هن عوان عندكم أ ل : " الذي قال ةي ( صلى الله عليه وسلم)الآية الكريمة، وكذلك حديث الرسول  واس توصوا بالنساء خيراً ةاإ

ن ةعلن ةااهجروهن في المضااجع واضرباوهن  ل أ ن يأ تين بفاح ة مبينة، ةاإ لنس تملكون منهن شنئاً غير ذلك، اإ

ن أ  عنكُ ةف تبغوا عليهن سبيف ..." ضربًا غير مبرح ةاإ
(7)

والضرب في التأ ديب هو الضرب غاير المابرح الذي . 

                                                           
 (1:)

 .لصلاح، المرجع السابق، مادة نشرمختار ا
 (2)

 .014هفلي عبد الفه ، المرجع السابق،  :
(3)

 .012،  0220علي حسين الشرفي، شرح ال حكام العامة للتشريع العقابي اليمني، دار المنار، صنعاء، : 
(4)

 .040محمود نجيب حس ني، المرجع نفس   :  
(5)

، 0200، 0، مطبعاة مصاطفى الحلابي، مصراا،  0حال الفاا  عماادة الساالك وعادة الناسا ، جعمار باركات ال اامي، ةايض الآن الماالك في : 

 040. 
(6)

 .010هفلي عبد الفه احمد، المرجع السابق،  
 (7)

، ابان أ بي .001،  1هاا، ج 0000، 0محمد بن علي بن محمد ال وكاني، نيل ال و ار شرح مةتقى ال خبار، مطبعة مصطفى الحلابي، مصرا،   

،وقال حديث حسن 0010، والترمذي حديث رقم 0200، وابن ماج  حديث رقم 2012، والنسائي في السنن الكبرى، حديث رقم 01 0شنبة ج

 .صحيح
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نا  مساؤول يوجع ول يترتب عل  ذا أ دب الزوج ووجلا  وتجااوو الحادود المقاررة ةاإ ي  تلف للنفس أ و ال عضاء، ةاإ

عاان أ ي ضرر أ و تلااف يناالا  عاان ةعااله، ذلك أ ن التأ ديااب حااق للاازوج والحااق مقيااد ب ااااااااااااااااااااار  

السفمة
(1)

 .وهذا هو موقع التعسف في اس تعمال هذا الحق والتوسع ةي  بمجاووة الحد المشرو . 

  .حسن النية : لفر  الخامس ا

يعني هذا الشر  أ ن يكون اس تعمال حق التأ ديب ملافقاً مع الغاية والحكمة المقصاودة مان تشرايع ، ةاف 

ياذاء، ةعالى الازوج أ ن يضاع نصاب عينيا   ينحر  ب  الزوج عن ذلك شفاء لحقد في نفس  أ و انتقام أ و لمجرد الإ

غاية سامية وهي التأ ديب أ ثناء أ ةعان
 (2)

. 

ذا من تقرير هذا الحق هاو الإصافح،  ةالتأ ديب قد شر  للزوج لتقويم وتصحيح سلو  المرأ ة الناشز ةال ساس اإ

ذا ما كانل هنا  غاية أ خرى غير الإصفح ةف وجود للحق، بل هو مجاووة ن وتوسع وتعسف في اس تعمان  .ةاإ

 .الوسائل الشرعية لتأ ديب الزوجة: المطلب الثاني

الموعظاة والهجار في المضااجع والضراب، ولكان : ث كاما جااء بالآياة الكريماة وهيللتأ ديب وساائل ثاف

هال أ ن الازوج ملازم بالترتناب الاوارد في الآياة الكريماة أ م أ ن ن الحاق في : السؤال الذي يثار في هذا المجال هو

 الضرب ل ول معصية؟ 

نماا يكاون لتكارر المعصاية يرى الإمام مالك وأ بو حةيفة وال  يعة الإمامياة أ ن الضراب ل يكاون ل ول  معصاية واإ

والإصرار عليها، ةعلى الزوج التقيد بالترتنب الوارد في الآية الكريماة ةيبادأ  بالاوعظ ةااإن عصال ثانياة كان ن أ ن 

 . دجرها، ةاإن عادت كان ن أ ن يضربها، هذا الرأ ي يتفق مع الرأ ي الراجح في مذهبي ال اةعي وأ حمد

ع  ...﴿: وردت للترتنااب في قااون تعااالىوحجااة أ صحاااب هااذا الاارأ ي أ ن الااواو  لمضََاااج 
 
نَّ في  أ وها هجااارا

 
نَّ وَأ ااوها ظا ةعَ 

نَّ  ضر باوها
 
ن المقصود من التأ ديب هو الزجر عن المعصية في المس تقبل، وهذا سبيله أ ن يبادأ  بال ساهل ﴾...وَأ ، واإ

ن  يعاقاب ةال سهل، ويترتب على ال خذ بهذا الرأ ي أ ن من يضرب ووجلا  ابتداءً دون الالتزام با لترتنب الوارد ةاإ

 .بسبب تجاووه حدود حق  وتعسف  في اس تعمان

أ ما الرأ ي الراجح في مذهبي ال اةعي وأ حماد ةااإن مان حاق الازوج ضرب ووجلاا  ساواء تكاررت المعصاية أ م لم 

تتكرر، وسواء س بق  وعظ وهجر أ م لم يس بق ، وحجاتهم أ ن عقاوبات المعااصي ل تختلاف بالتكارار وأ ن الاواو في 

                                                                                                                                                    
، 0كتااب ال م، ج".  ععال للرجاال الضراب وجعال لام العفاو، وأ خابر أ ن الخياار تار  الضراب: " ةعي معلقا عالى هاذا الحاديثوقال الإمام ال ا

 000. 

ماام ل الازوج قاملاا  الإ لى أ ن الفاح ة الواردة في الحديث لنسل الزنا ل نا  موجاب لللاد والحاد يخاتص باإ هافلي عباد  ، . د. لبد من التفريق اإ

 (.002)، هامش رقم 002  المرجع السابق،
(1)

 .00ممدوح عزمي، المرجع السابق،   
(2

 
)

 .000-000عثمان سعيد عثمان، المرجع السابق،    
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نا  ل قون  تعالى قد جاءت لمطلق اجمعع ولنس للترتنب، ويترتب على هذا الرأ ي أ ن من يضرب ووجلاا  ابتاداءً ةاإ

ذا كان في حدوده المقررة نما يمارس حق  المنو  ن شرعاً اإ يعاقب ل ن  اإ
 (1)

، ما لم يتوسع في اسا تعمال هاذا الحاق، 

يذ أ ما هذه المراحل الاثفث ةيمكةناا أ ن  .اء المرأ ةويتعسف ةي  بأ ي مظهر من مظاهر مجاووة الحق والتوسع في اإ

 :نتةاولها بشيء من الاخلاصار كالآتي

  .الموعظة والإرشاد: الفر  ال ول

وذلك بأ ن يتكلم معها كلاماً رقيقاً ليناً بف ضرب أ و هجر، وهذا الوعظ يجب أ ن يكاون بالموعظاة الحسا نة لقاون 

كمَة  ﴿ : جل جلاله لح 
 
أ ر َ  ب  يل  رَب لَىٰ سَب 

ِ
د ا ا

 
وَ أَعلَما ب مَان ضَالَّ  أ ََّ  ها نَّ رَب

ِ
َ أَحسَنا ا لَّتي  هي  لهام با  د  نَة  وَجَاَّٰ لحسَ َ

 
ظَة  أ لموَع 

 
وَأ

ينَ  اهتَد  لم وَ أَعلَما با  ۦ وَها يله   عَن سَب 
٥٢١

﴾
 (2)

،   والموعظة الحس نة هي الاتي ل يخفاى عالى مان تعظا  أ نا  تنصال  

وبننها ل بحضاور أ هلهاا أ و أ هاله أ و أ  فاالما، وينبغاي أ ن يكاون  وتقصد ما ينفع  ةيها، وينبغي أ ن يكون سراً بنة 

ظهار رغبتا  في التسالط وحاب الانتقاام أ و غاير ذلك ذلك بعدم جرح م اعرها أ و باإ
 (3)

، ةااإن وقاع هاذا ةهاو 

 .مجاووة للحق وخروجن عن مقلاض التأ ديب وتوسعن في التعسف

 .الهجر في المضجع: الفر  الثاني

المضاجعة في الفراش، أ ما هجر ال م ةقد اخلالف ةي ، ةهنا  من يارى أ ن الهجار والهجر هنا هو عدم 

هو هجر المضاجع وال م، وذهب الرأ ي الآخر أ ن الهجر هو هجر المضاجع أ ماا هجار الا م ةاف يجاب أ ن يزياد 

" ل لهل لمسلم أ ن دجر أ خاه ةوق ثفثة أ يام(: " صلى الله عليه وسلم)على ثفثة أ يام لقون 
(4)

ن الهجار ومهما يكن من .  أ مر ةاإ

يجب أ ن ل يكون وا اً أ و ظااهراً في غاير ماكان خلاوة الازوجين ول يكاون أ ماام ال  فاال، ول أ ماام الغارباء 

ذلل الزوجة ذلل الزوجة أ مامهم واس تهانت  بكرامتها ةتزداد ن وواً، ل ن المقصود عفج الن وو ل اإ باإ
 (5)

. 

 . الضرب : الفر  الثالث

ن لاكُ علايهن أ ن ل ياو ر ةرشاكُ أ حاد (:" صلى الله عليه وسلم)الضرب غير المبرح لقون والضرب المقصود هنا هو  اإ

ن ةعلان ةااضربوهن ضربًا غاير مابرح " تكرهون  ةااإ
(6)

والضراب غاير المابرح هاو الضراب غاير ال اديد وغاير . 

                                                           
(1)

آن، ج000-000عبد القادر عودة، المرجع السابق،    ، مؤسساة الاعلماي 0، أ بي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفساير القارأ

آن، ج22ها،  0000، 0للمطبوعات، بيروت،   ، مؤسساة النشرا الإسافمية، قاام، 0، الس يد محمد حسين الطبا بائي، المااان في تفساير القارأ

 .000ها،  0040
(2)

آية    (.000)سورة النلل، أ
(3)

 .00،  0224ضاري خليل محمود، تفاوت الحماية الجنائية بين المرأ ة والرجل، مطبعة الجاحظ، بغداد،  
(4)

 .0100كتاب البر والصلة وال داب، رقم الحديث  رواه مسلم في صحيل ، 
(5)

 .00-00،  0440، 0علي عبد   القضاة، حقوق الزوج، المكلابة الو نية، عمان،  : للتوسع في الاراء ينظر 
(6)

  دلأ عالى أ ن ةيا:"  -رحما    تعاالى –، وقاال الحااةظ بان حجار .0000رواه مسلم في صحيل ، كتاب الح ، باب حجة النابي، رقم الحاديث  

ن اكتفاى بالتهدياد ونحاوه كان أ   ذا رأ ى منها ما يكره ةيما يجب عليهاا  اعتا  ةيا ، ةااإ ةضال ومهاما ضربهن مباح في اجمعلة، ومحل ذلك أ ن يضربها تأ ديبا اإ
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ال ائن، ةيجب أ ن ل يكون شديداً ول يؤثر في الجسم أ و يغير لون الجلد وأ ن يجتناب ةيا  الماوا ن الحساساة 

سم مثل الوج  أ و المواضع المهلكة مثل البطنمن الج 
 (1)

ب أ ن يكاون بقصاد التأ دياب وأ ن ل .  وي تر  في الضرر

ياسر  ةي ، وأ ن يكون مما يعد مثله تأ ديباً في الوسط الاجتماعي أ و البنئة التي يعنش ةيها
 (2)

 . 

وفي ذلك ذهبل محكمة التميا في العراق في قرار لها باأ ن
 ((

أ دياب يجاب أ ن ل ياتر  أ ثاراً ول الضراب المبااح للت 

يصنب الوج  مطلقاً 
))

 
(3)

لى أ ن  آخر لها ذهبال ةيا  اإ : ، وفي قرار أ
((

اعتاداء الازوج عالى ووجلاا  بضرابها عالى  

وجهها وجر شاعرها في ال اار  العاام أ ماا الماارين يخارج عان حادود التأ دياب المساموح با  للازوج عالى ووجلاا  

عقاوبات 000وي ل جريمة تنطبق عليها المادة 
))

 
(4)

، وبمثال ذلك تاذهب محكماة الانقض المصراية في قارار لهاا 

: بأ ن
((

ه أ ن ل لهادث أ ثاراً مسام الزوجاة، الضراب الذي لهادث  ااجات حق الزوج في تأ دياب ووجلاا  حاد

بس يطة معاقب علي 
())5)

. 

ذا اعتقد أ و غلب على ظن  أ ن التأ دياب ل  ويمكن القول أ خيراً في هذا المجال بأ ن  لنس للزوج أ ن يؤدب ووجلا  اإ

ذا اعتقاد أ و غلاب عالى ظنا  أ ن اإصافحه ل ةائدة مةا ، ولانس ن أ ن يخارج عالى حادود التأ دياب اإ ا ل يكاون اإ

بالضراب ال ااديد، ويعااد عمال الاازوج في الحااالين اعتااداء ل تأ ديباا، وهااو وجاا  مان وجااوه تعسااف الاازوج في 

اس تعمال حق  في تأ ديب ووجلا 
 (6)

. 

 .مظاهر التعسف في اس تعمال حق التأ ديب: المبحث الثالث

باحاة تأ دياب الزوجاة وكيفياة الخاروج عليهاا مماا  نتةاول هنا أ هم المبررات والغايات المس تهدةة مان وراء اإ

لى عناف م اين يمجا  الشرا  ويعاقاب  يترتب علي  حصول التعسف في اس تعمال الحق والتوساع ةيا  ةيتحاول اإ

آثار التعسف  .علي  القانون، وكذلك عناصر هذا التعسف وأ

 

 

                                                                                                                                                    
لى الفعل لما في وقو   ذلك من النفارة المضاادة لحسان العشراة المطلوباة في لى الغرض بالإدام ل يعدل اإ ذا كان في أ مار أ مكن الوصول اإ ل اإ  الزوجياة اإ

 .040،   2ةلاح الباري ج". يتعلق بمعصية   
(1)

عبد القادر ال  يخلي، السكينة والماودة والرحماة باين الازوجين، جمعياة العفاا  الخيرياة، عامان، . ، د02عمرو عنسى الفقي، المرجع السابق،   

 0 ،0440  ،10. 
 (2)

 . 001عبد القادر عودة، المرجع السابق،   
 (3)

 .000-000،  0200، 0، س0، مجلة ال حكام العدلية،  00/0/01في  0201/ تمياية/ 040قرار رقم  
 (4  )

 .000، المرجع السابق،  2/0/01في  0201/ تمياية/ 000قرار رقم 
 (5  )

واب، الوس يط في أ حكام الانقض الجنائياة، من اأ ة المعاار ، الاساكةدرية، معوض عبد الت: ، نقف عن0/00/0200، جلسة 0000الطعن رقم 

0220  ،001. 
 (6  )

، 0204، محماد محاي الديان عاوض، قاانون العقاوبات الساوداني، المطبعاة العالمياة، القااهرة، 000-001عبد القادر عودة، المرجاع الساابق،  

 000. 
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 .الحدود الغائية للتأ ديب وعناصر التعسف:المطلب ال ول

 .حق التأ ديبتجاوو الحدود الغائية في : الفر  ال ول

الطة ياق ادرا بهاا عالى تحقياق  ل يختلف ةقهاء الشريعة والقانون في  بيعة الحاق مان ناحياة أ نا  يعطاي سا

المصللة التي يكفلها ن هذا الحق، والمصللة التي يكفلها الحق تمثل الغاية الاتي يتوقاف عليهاا وجاوده، كاما تمثال 

ن لحقا  حياث يتقياد في اسا تعمال حقا  بحادود تالك الإ ار العام الذي لهكُ سلو  صاحب الحق عناد اسا تعما

ذا كان ي ا بع حاجاة  ل اإ المصللة على أ ساس أ نها الغاية من اس تعمال الحق، ةاس تعمال الحاق ل يكاون مشراوعاً اإ

مشروعة
(1)

. 

والحقوق تبعاً لذلك تتقيد، بنوعين من القياود، قياود تتصال بطبيعاة الحاق ونطاقا  وتسامى بالحادود الموضاوعية 

قيود تتصل بغاية الحق وتعر  بالحدود الغائية للحق وهذه الحدود ال خيرة على درجة كبيرة مان ال همياة للحق، و 

في اس تعمال حق التأ ديب، ذلك أ ن الحدود الموضوعية ن قد تكفلل القواعد القانونية بتةظيمها، وتحديد سلطات 

نها تتعدد ول تتةاهى، مما يزيد مان صاحب الحق تجاه من يخضع لهذا الحق مما يجعلها محددة، أ ما الحدود  الغائية ةاإ

ن الخروج عن هذه الحادود ياولد التعساف في اسا تعمال حاق التأ دياب، حياث أ نهاا  أ همية وصعوبة تحديدها، واإ

تتمثل في عمل عادي في مظهره ولكة  يمارس دون غرض ناةع مع قصد الإضرار، ةيعد باذلك عمافً غاير عاادي، 

على الرغاااااام من مشروعيت  من حيث المضمون والحدودويقيم ماااااااسؤولية صاحب  
 (2)

. 

صافح ن اووها، ةولياة التأ دياب وضاعها  ن الغاية مة  هو تهذيبها وحملهاا عالى الطاعاة واإ ةفي تأ ديب الزوجة ةاإ

ذا ابتغى بفعله غاير ذلك، أ صابح ةعاله  ال ار  حقاً بيد الزوج، لنس تهد  باس تعمان حق التأ ديب هذه الغاية، ةاإ

فياً وعنفا غير مشرو ، لنحراة  بهذا الحق عن الغاية التي شر  من أ جلها، ك ن يرياد با  الانتقاام أ و التعباير تعس 

نفاق مالها في وج  ل تراه مةاس باً  الخ، ولو أ ن  اسا تعمل حقا  …عن الكراهية، أ و حمل الزوجة على المعصية أ و اإ

في الحدود الموضوعية المرسومة ن شرعاً وقانوناً 
(3)

: قاول صااحب ماةح الجليال ، وي
((

ذا تحقاق الازوج أ و ظان   اإ

لى اإصفح حالها، والوس يلة ل تشرا  عناد ظان عادم  ةادة الضرب أ و ش  ةيها ةف يضربها، ل نها وس يلة اإ عدم اإ

ترتنب المقصود عليها
))

 
(4)

. 

غايتهاا، أ ي لتحقياق وهكذا يقرر الفقهاء على أ ن الحق وس يلة شرعل لغاية معينة، ةف يجاوو اسا تعمالها في غاير 

مصللة غير مشروعة ل ن ذلك يناقض قصد المشر  من تشريع  هذا الحق ومةاقضة ال اار  با الة، فماا ياؤدي 

ليها با ل ول يمكن أ ن يكون هنا  معنى للتعسف غير هذا  .اإ

                                                           
(1)

 .10محمد شوقي الس يد، المرجع السابق،    
(2)

 .000،  0220بد   مبرو  النجار، التعسف في اس تعمال حق النشر، دار النهضة العربية، القاهرة، ع   
 (3)

 .041،   محمد محمد مصباح القاضي، المرجع السابق، 040محمود نجيب حس ني، المرجع السابق،   
(4)

 (.0)، هامش 020، نقفً عن   ةلاحي الدريني، المرجع السابق،  001،  0مةح الجليل، ج  
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لى الضراب، ةليتحمال شاطط الزوجاة وتقصايرها في حقا ، ويكلافاي  وعلى الازوج أ ن ل يسا تعجل في اللجاوء اإ

ذا استةفد صبره ورأ ى أ ن الضرب قد يأ تي بالإصفح باشره كون  عفج ولانس انتقاام، ةغاياة بالو  عظ والهجر، ةاإ

حدى الإجراءات التي شرعها ال ار ، وبالتالي يجب التوقف عندها وعادم تجاووهاا اإلى  التأ ديب قد تتحقق في اإ

عاة الإرغاامالاتي تليهاا، وهاذا يادل عالى أ ن الغاياة غاياة الطاعاة وهي المقصاودة ل  ا
 (1)

ذا حصاال  ، ةالتأ دياب اإ

ذ هو مفسدة ل ةائدة ةي  لحصول الغرض بما دون ، كما أ نا   لى ال غلظ، اإ بال خف من ال ةعال وال قوال ل يعدل اإ

قق أ ي مصللة مرجوة من التأ ديب   .توسعن في اس تعمال الحق وتعسفن ةي ، ل يافئم المقصود مة  ول لها

 .في اس تعمال حق التأ ديب عناصر التعسف: الفر  الثاني 

ذا حاد ال خص صاحب الحق في التأ ديب بسلوك  عن الغاية المطلوبة مان مةلا  حاق التأ دياب وتوساع  اإ

لى نطاق التجريم والعقاب، ونت  عان ةعاله  في اس تعمال هذا الحق، خرج ةعله من نطاق الإباحة أ و المشروعية اإ

 نوي ونتةاول كًلا منهما ةيما يأ تي جريمة يتواةر ةيها عنصران هما العنصر المادي والمع 

 . الركن المادي: أ ول

حادى الدعااملاين اللتاين يقاوم علايهما التعساف في اسا تعمال حاق التأ دياب أ ول ، ق  الركن الماادي هاو اإ

التوسع ةي  ثانيا، وهو يتحقق بل سلو  يصدر عن الجاني يكون من شأ ن  الحيدة عن الغاية الاجتماعياة للحاق 

مان، والعنصر المادي هو ضرورة في كل جريمة، ةف جريماة بغاير ركان ماادي، ةاالاوذج الإجارامي المخول ن اس تع

هو الصورة المادية للجريمة كما ر تهاا القاعادة الجنائياة الإيجابياة، أ ي تالك الصاورة الافوم أ ن يتخاذها السالو  

نا  في  الإنساني ماديًا ح  يمكن وصف  بالجريمة، وأ يًا كانل صورة السلو  الذي يتكون مة  الااوذج الإجارامي ةاإ

كل الحالت وفي كل النماذج مادي خارجي ةيما يتعلق ب خص صاحب ، بمعنى أ ن  ينبعث من هاذا ال اخص في 

صورة مادية قابلة ل ن يعاينها الغير باس تخدام حواس الإدرا 
(2)

. 

ذا ضرب الزوج ووجلاا  ةفي مجال الحق في التأ ديب المقرر للزوج على ووجلا ، ةاإن ةعل التعسف يتح قق مثفً اإ

بقصد معين غير قصد التأ ديب، ك ن يضربها لتتر  الصفة، أ و لت   الحجاب أ و يجبرها عالى الجلاوس ماع رجاال 

ذا كان الضرب لمجارد الانتقاام أ و باث الرعاب في نفاوس أ ولده، أ و لإهازتهاا أ ماام أ هاله أ و  غرباء، وقد يتحقق اإ

 .الضرب يكون غير مشرو  ويتحقق العنصر المادي من خفنأ هلها أ و غيرهم، ةفي كل ذلك ةاإن 

وينبغي أ ن يترتب على ةعل التعسف هذا أ ثر معين يسمى بالنتيجاة الجرمياة ويتمثال بالإضرار الفعالي والازتهاا  

ال كيد للمصللة محل الحماية الجزائية، والضرر هنا هو تعطيل أ و انتقا  حق أ و مصاللة لهميهاا القاانون أ و هاو 

هدار هذه المصللة أ و الحاد منهاا اإ
(3)

، وقاد تتحقاق النتيجاة في صاورة ضرر معناوي يوصاف بأ نا  اعتاداء عالى 

                                                           
(1 )

 .00علي عبد   القضاة، المرجع السابق،   
(2 )

 .022-020ماهر عبد شويش، المرجع السابق،  +. ، 001-000رمسنس بهنام، الجريمة والمجرم والجزاء، المرجع السابق،  :  
(3 )

 .00ومد، المرجع السابق،  عبد الوهاب ح 
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ن النتيجاة قاد تقاع لمجارد تعاريض المصاللة  آخار ةااإ مصللة جديرة من وجهة نظر المشر  بالحماية الجزائية، بمعانى أ

ن لم يقع ضرر بالمعنى المادي المحسوس المحمية للخطر واإ
 (1)

جرد وقو  تهدياد عالى حاق لهميا  ،  ويتحقق ذلك بم

القانون، ل ن التهديد بمثابة اعتداء جزئي على حق من الحقوق القانونياة مان شاأ ن  أ ن لهادث اضاطرابًا في حيااة 

آمةة، مثال الازوج الذي دأ ب عالى تهدياد ووجلاا  بالضراب أ و  ال ةراد وأ ن يسلبهم حقهم الطبيعي في حياة حرة أ

 صحتها ةساءت وتدهورتبالزواج عليها،  ال مر الذي أ ثر في
(2)

. 

وبعد ذلك ينبغي لمساءأ الفاعل عن ةعله أ ن ترتبط هذه النتيجة بالفعل ارتباا  السابب بالمسابب أ ي أ ن تقاوم 

ذ أ نهاا تقاوم حياث  ذا كان الجااني قاد توقاع النتيجاة أ م ل، اإ بين الفعل والنتيجة عفقة س ببية، بغض النظر عاما اإ

وةقاً للسير العادي لل مورتكون النتيجة محتملة الوقو  
 (3)

. 

 . الركن المعنوي : ثانيا

الركن المعنوي عفقة تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني، وهذه العفقة محل للوم القانون، وتتمثل 

آثاره، وجوهرها الإرادة، ومن ق كانل ذات  بيعة نفس ية ةيها س يطرة الجاني على الفعل وأ
(4)

. 

صر المعنوي ل ن  تعبير عن شخصية الجااني بمناسا بة ةعال معاين ارتكبا ، ومان ق كان مظهاراً ويعتد المشر  بالعن 

ليها القانون بالرد  والإصفح لهذه ال خصية التي يتج  اإ
 (5)

. 

ذ أ ن  يقترن بسوء نية الجااني الذي يتخاذ مان الوسا يلة  والتعسف في اس تعمال حق التأ ديب يكون داةاً عمديًا، اإ

لى ةعل يعد جريمة ماع علما  باذلك، ةاالزوج المشروعة غرضاً غير رادة الجاني اإ  مشرو ، ةسوء النية تعني اتجاه اإ

نما يخرج بفعاله هاذا الذي  جبارها على ةعل غير مشرو  اإ الذي دجر ووجلا  من غير سبب سوى الإضرار بها واإ

ياه المشر  عن الحدود الغائياة للحاق وبالتاالي يعاد ملاعسافاً في حقا ، بال ملاوساعا ةيا  ملاجااووا الحادود  خون اإ

نماا لنحارا  قصاده عان الغاياة  المسموحة ن، أ و أ ن  يرتكاب ةعافً غاير مشراو  ل ل نا  بذاتا  غاير مشراو  واإ

الاجتماعية لحق  في التأ ديب
(6)

ةأ ساس التجريم في اس تعمال حق التأ ديب عند الخروج ب  عن غايات  الاجتماعية  

نما هو الانحرا  بالعنصر المعنوي أ و القصد أ و سوء النية الاتي هي أ سااس  لنس ذات الفعل المشرو  أ صفً، واإ

ر عادم التجريم في التعسف، ةال صل أ ن يس تخدم الزوج حق  بحسن نية، ةلما حادا عنا  دخال الفعال في اإ اا

 .المشروعية بسبب سوء النية أ و العمد بصر  النظر عن البواعث الداةعة للتصر  محل التجريم

                                                           
 (1:)

 .024-022فخري الحديثي، المرجع السابق،   
 (2:)

 .000هفلي عبد   احمد، المرجع السابق،   
 (3:)

 .0-0محمود نجيب حس ني، عفقة الس ببية في قانون العقوبات، المرجع السابق،    
 (4:)

 .204-200شريف س يد كامل، المرجع السابق،    
(5)

 .2محمود نجيب حس ني، النظرية العامة للقصد الجنائي، المرجع السابق،  :  
(6)

ياه القانون قاصاداً مةا  غرضااً غاير الذي عالى أ سا:  نما يفعل ذلك وهو يعلم أ ن  يس تخدم حقاً خون اإ سا  وال ب الذي يضرب ابن  بقصد الانتقام اإ

ياه ذا  الحق  .خون اإ
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آثار التعسف في اس تعمال حق التأ ديب:المطلب الثاني   .أ

بعد تحقق التعسف بحياد صاحب الحق عن الغاياة الاجتماعياة المقاررة لذلك الحاق، تنلافاي عنادها عالة 

آثار التجاريم والاتي الإباحة، ومن ق تن أ  جريمة  ذا ن اأ ت الجريماة نتجال تبعااً لذلك أ تخضع لحادود التجاريم، ةااإ

 .تتلخص بمسؤولية المتعسف في اس تعمال حق  والجزاء المترتب على ذلك التعسف، ونتةاول كًلا منهما في الآتي 

 .المسؤولية الجزائية :  -الفر  ال ول

ذا اساا تعمل الاازوج أ و ماان في حكماا  حقاا  في التأ ديااب اإ
(1)

في حاادوده المشرااوعة وكان لاان الغايااة  

نماا يسا تعمل  ن  ل ياسأ ل ل مدنياً ول جزائياً عان أ ةعاان، ل نا  اإ الاجتماعية التي قيد المشر  اس تعمال الحق بها، ةاإ

ياه المشر ، وفي ذلك تذهب محكمة النقض المصرية في قارار لهاا باأ ن  حقاً مةل  اإ
((

الاسا تعمال المشراو  للحاق  

يترتب علي  انتفاء مسؤولية صاحب الحق عما ين أ  من ضرر
))

 
(2)

 . 

ذا ما شاب اس تعمال الحاق في التأ دياب انحارا  مقصاود صااحَبَ ا ساوءا نياة عاادَ ذلك خطاأ ً عماداً، أ ي جريماة  ةاإ

ابنلا  تحال سا تار التأ دياب  عمدية، ويتوقف تكييفها على نو  الاوذج القانوني الذي ينطبق عليها، ةالذي يضرب

لى الموت، ومان يضراب ووجلاا  بقصاد ساوى قصاد  ن  يعد مرتكباً جريمة الضرب المفضي اإ ةيتسبب في وةاتها ةاإ

آثار في جسمها يعد مرتكباً جريمة الإيذاء العمد التأ ديب ةلاتخلقا عن ذلك أ
 (3)

ن المسا تقر  -وكما علمنا سابقاً  -.  ةااإ

ف يفترض بقاء صاحب الحق في الحادود الاتي عينهاا القاانون لحقا ، ومباشرتا  عليها في الفق  القانوني، أ ن التعس

ن أ دى لتحقيق ةائادة لصااحب ، أ ماا تجااوو حادود الحاق  لتحقيق غرض أآخر غير الغرض الذي حدده القانون واإ

 ةيعني خروج صاحب الحق عن حدوده الموضوعية أ و المادياة المقاررة قاانونًا، وتبادو أ همياة هاذه التفرقاة في أ ن

ن  يكاون عماديًا داةااً،  التعسف يخضع للتجريم حيث ل يتواةر أ ساس الإباحة بانعدام الداةع المشرو  وبالتالي ةاإ

ن  قد يكون عمديًا أ و غير عمدي وبالتالي يعد ظرةااً قضاائياً مخففااً  أ ما تجاوو حدود الحق، فمع خضوع  للتجريم ةاإ

لموضو للعقوبة وهو أ مر مترو  للسلطة التقديرية لقاضي ا
 (4)

. 

ن الزوج أ و ال ب أ و كل من يتمتع بحق التأ ديب ل يكون أ ي مانهم مساؤولً عان اسا تعمال حقا   وعلى العموم ةاإ

ذا خرج بفعله عن هاذه الحادود  ياه المشر  أ ما اإ نما يس تعمل حقاً مةل  اإ ذا راعى ةي  الحدود الغائية والمادية ل ن  اإ اإ

لى نطاق التجريمكان مسؤولً جزائياً ومدنياً عن ةعله غير   .المشرو  الذي خرج من نطاق المشروعية وعاد اإ

                                                           
(1)

 .كال ب في حال تأ ديب أ ولده أ و المعلم في حال تأ ديب تفميذه:  
(2)

، دار المطبوعاات 0المست اار أ ناور  لباة، مجموعاة المباادئ القانونياة الاتي قررتهاا محكماة الانقض، ج: ، نقف عان 02،  عن 2/1/0220نقض : 

 .000،  0220الجامعية، الاسكةدرية، 
 (3)

ماع تعليقاات السا يد ( كتااب عباد القاادر عاودة)، الموسوعة العصرية في الفق  الجناائي الإسافمي 022بق،  عثمان سعيد عثمان، المرجع السا:  

آراء للدكتور توةيق ال اوي، دار الشروق، القاهرة، ج  .022،  0440، 0،  0اإسماعيل الصدر وأ
(4:)

 .01-00 ، 0444سكةدرية، أ  بو الوةا محمد أ بو الوةا، العنف داخل ال سرة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الا 
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 .الجزاء المترتب على التعسف في اس تعمال حق التأ ديب :الفر  الثاني

تقضي القواعد العامة بأ ن  عند تحقق التعسف وقيام المسؤولية أ ن يعاقاب الفاعال عالى تعساف  بالعقوباة 

الجازاء الجناائي الذي يفرضا  المشرا  عالى مان يرتكاب ةعال يعاده  المقررة للجريمة المرتكبة، ذلك أ ن العقوبة هي

جبارهاا عالى عمال غاير  ذا شل ازتهاكاً وخرقاً لحقوق محمية قانونًا، ةالزوج الذي يضراب ووجلاا  بقصاد اإ جريمة اإ

يذاء عمد مما يقلاضي ةرض عقوبة هذه الجريمة علي  وةاق الماواد   010-010)مشرو  يعاقب بوصف ةعله جريمة اإ

(000، 000، 012،004، 010، 0مكرر 010، 0مكرر010مكرر، 
1

من قانون العقاوبات 
2

،  والذي يضراب 

لى المااوت وبالتااالي  ناا  ياسااأ ل عاان جريمااة الضرااب المفضياا اإ لى موتاا  ةاإ ابناا  انتقاماااً مةاا  ويااؤدي هااذا الضرااب اإ

آ  خار أ ل وهاو الجازاء اس تحقاق  العقوبة، ةضفً عن ذلك الجزاء الجنائي الذي تقضي ب  المحكمة، ةاإن هنا  جازاء أ

نا  لهاق لهاا  لاب التفرياق للضرار  المدني، ةالزوجة التي تقاع تحال تعساف ووجهاا باسا تعمان لحاق التأ دياب ةاإ

42-40من القانون ( 00)والمتمثل بعنف الزوج،  بقا ل حكام المادة 
(3)

ن التعاويض الماادي  ، ةضفً عان ذلك ةااإ

هاماً في معالجاة مان يت  عساف باسا تعمال حقا ، ذلك أ ن الزوجاة أ و الصاغير لام حاق والمعنوي يعد جزاء مدنياً ما

التعويض المادي والمعنوي عما يلحقهم من أ ضرار نتيجة التعسف الذي يقع عليهم
 (4)

ةالتعويض هاو جابر للضرار . 

الذي يلحق بال خص، وحق المجني علي  في التعويض يعني حق  في الحصول على ما يجبر الضرار ممان أ وقعا  أ و 

                                                           
1
: ق   ج  010المادة :  

((
.يعاقب باعتباره قاتف كل مجرم مهما كان وصف  اس تعمل التعذيب أ و ارتكب أ عمال وح  ية لرتكاب جةايت  

))
. 

: ق   ج 010المادة 
((

ذا س بق أ و صاحب أ و تلى جةاية أ خرى   .يعاقب على القلال بالإعدام اإ

ما غعداد أ و تسهيل أ و تنفياذ جةلاة أ و تساهيل ةارار مارتكبي هاذه الجنلاة أ و الشراكاء ةيهاا أ و كما يعاقب على القلال  ذا كان الغرض مة  اإ بالإعدام اإ

 .ضمان تخلصهم من عقوبتها

 .ويعاقب القاتل في غير ذلك من الحالت بالسجن المؤبد

ة وال شا ياء والآلت الاتي اسا تعملل في ارتاكاب الجناياة ماع حفاظ وفي جميع الحالت المنصو  عليها في هذه الفقرة يجب القضااء بمصاادرة ال سالل

 .((.حقوق الغير حسن النية

: مكرر 010المادة 
((

.يقصد بالتعذيب كل عمل ينلا  عن  عذاب أ و أ لم شديد جسديا كان أ و عقليا يلحق عمدا ب خص ما، مهما كان سبب  
))
. 

 0مكرر 010المادة 
((

دج كل من يماارس  044.444دج اإلى  044.444س نوات  وبغرامة مالية من  04اإلى س نوات  0يعاقب بالسجن المؤقل من  

.أ و لهرض أ و يأ مر بممارسة التعذيب على شخص 
))
. 

 .، تدور حول نفس المعاني مع بيان الإخلاف  في مقدار العقوبات المالية000، 000، 012،004، 010، 0مكرر010: بقية المواد : مفحظة
2
 .00/40/0442المؤرخ في  40-42المتمم والمعدل بالقانون رقم  0211يونيو  2في  002-11زائري الصادر بال مر قانون العقوبات الج:  
(3)

 :يجوو للزوجة ان تطلب التطليق لل س باب التالية"  00المادة :  

عساره وقل الزواج، مع مراعاة المواد  -0 نفاق بعد صدور الحكُ بموجب  مالم تكن عالمة باإ  .من هذا القانون 24و02عدم الإ

الحاكُ عالى الازوج عان جريماة ةيهاا مسااس  -0./ الهجر في المضاجع ةاوق ارباة أ شاهر -0./   العيوب التي تحول دون تحقيق الهد  من الزواج -0

كام الاواردة في مخالفاة  ال حا -1./ الغيبة بعد مارور سا نة بادون عاذر ول نفقاة -0 ./بشر  ال سرة وتس تحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية

 أ عفه 2المادة 

رتكاب ةاح ة مبينة  - 0  .كل ضرر معتبر شرعا -04./     مخالفة الشرو  المتفق عليها في عقد الزواج -2/  ال قاق المس تمر بين الزوجين -2/  اإ
 (4:)

م السعيد، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية، دار الحداثة، بيروت،  :    .040-040،  0220، 0مَقدر
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تساابب بوقوعاا 
 (1)

، ةهااو جاازاء مهاام لللااد ماان تعسااف ال وواج أ و الآباء أ و المعلمااين أ و ماان في حكمهاام عنااد 

 .اس تعمالم لحقهم في التأ ديب

 البدنياة ال اخص سافمة تماس الاتي العناف أ عامال معظام يجارموبهذا يتضح لنا أ ن قانون العقوبات الجزائاري 

تجارم  مس تقلة مادة توجد ل أ ن  ورغم رح،والج الضرب مرائم خاصة عقوبات على عام، ةينص ب ل والنفس ية

التأ ديب حق مصطلح تحل المبرح بالضرب ووجلا  على الزوج تعدي ةعل
2
 يتعسف الذي أ ن الزوج ش  ةف 

جةلاة  بقاا  عن ةعال الضراب ساواء باعتبااره جةائيا يسأ ل التأ ديب حق ممارسة اإ ار في ووجلا  على ويعتدي

حداث ، أ و باعتباره جةاية010/0للمادة    3للفقارتين  بقاً القلال أ و الموت اإلى أ ةض ضرب أ و مس تديمة عاهة اإ

 .المادة نفس من  4و

العلياا المحكمة عن صادر قرار في جاء وقد
 ((

 الاتي شرعاا المعتابرة ال ضرار  مان يعتابر المابرح الزوجاة ضرب اإن 

جزائي حكُ صدور اشترا   دون التطليق تس توجب
))3

ن ق أ  ج  53، وبالرجو  للمادة   يمكان المذكورة سلفا ةاإ

في  تقديرياة سالطة وللقااضي ووجهاا ت اكو القااضي اإلى اللجوء التأ ديب حق حدود تجاوو من المتضررة للزوجة

 كان ان وإ  الزوجاة المامارس ضاد الجنائياة ةاالعنف بمسؤوليت  والحكُ الزوج بعقاب الحكُ أ و الزوجين بين الصلح

 .ذاتها حد في قاةة جريمة كون  يخرج عن أ ن يمكة  ل ال ولى بالدرجة أ ن  اإل قانون العقوبات ظل في مجرم غير

 للضراب يتعرضن للنساء اللواتي والمعنوية الجسدية السفمة حماية ةاإن القانونية النصو  عن وبعيدًا الواقع وفي

 ووجهاا ضاد شاكوى لتقاديم الجازائي للقضاء عن اللجوء الزوجات تمتنع ما ةكثيرا ال حيان، أ غلب في محققة غير

 عالى والحصاول التطلياق لطلاب العاادي للقضااء اللجاوء الزوجاات يفضالن أ غلاب ةااإن ولذلك أ  فالها، ووالد

 .تعويض ةقط 

 :خاتمة

لى مايلي  :في أآخر هذا البحث نخلص اإ

يجابياة مان قبيال   باس تقراء مواد القانون المتعلق بملاربة العنف ضاد النسااء، يمكان تساجيل عادة مقلاضايات، اإ

التحرش الجن  في ال ماكن العامة، والتحرش المرتكب مان قبال الزميال في العمال أ و ال اخص المكلاف تجريم 

وكاذا تجاريم التحارش الجن ا المرتكاب بواساطة رساائل مكلاوباة أ و هاتفياة أ و . بحفظ النظام وال مان العماومي

لكترونية أ و تسجبفت أ و صور ذات  بيعة جنس ية أ و ل غراض جنس ية  .اإ

رجاعهما تجريم الطرد–   .من بنل الزوجية لل من الزوج والمحضون، وأ يضا الاملانا  عن اإ

                                                           
 (1:)

 .002-002محمد ةووي ةيض  ، المرجع السابق،    
2
 .10،   0400-0400نس يمة عليوي، العنف ضد المرأ ة في اإ ار الزواج، شهادة ماجس تير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، :  

3
 02/40/0222، صادر في 000000، ملف رقم 001،   0440س .خ.ش.أ  .غ:  
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معاقبة العنف ضد المرأ ة البين أ و المعلوم حملها والطلياق الذي تم تعنيفا  أ ماام أ حاد ال بنااء أ و ال باوين بانفس – 

 .عقوبة العنف ضد ال صول

كراه على الزواج باس تعمال العنف أ و التهديد مع مضاعفة–  ذا كان المجني علي  امرأ ة أ و قاصرا تجريم الإ  .العقوبة اإ

 .تجريم تبديد أ و تفويل أ موال الزوجية بسوء نية ضدا على مقلاضيات مدونة ال سرة– 

خضااع  لعافج نف ا –  قرار مجموعة من التدابير الوقائية من قبل مةع المحكوم علي  مان التصاال بالضاحية، واإ اإ

 …مفئم

ل أ ن  رغم هذه الإيجابيات ال ننا نسجل مجموعاة مان المؤاخاذات عليا  نجملهاا ةايما اإ تي تسجل لفائدة هذا القانون ةاإ

 :يلي

يس تهد  مفحقاة وتجاريم العناف ممياع صاوره وأ شاكان ” بملاربة العنف ضد النساءالمتعلق واضع القانون – 

د مان اجتهااد المشر  وضع تعريفا للعنف ب ل يعاوق تطاور التفساير القضاائي لمفهاوم العناف، ولها ضد المرأ ة،

دخالها في نطاق العنف ضد المرأ ة  .القضاء في تكييف أ ةعال جديدة واإ

المشر  حينما وضع تعريفا للعنف قيده بضراورة  ل ن ضعف الصياغة والركاكة في ال سلوب في بعض ال حيان، – 

صاول ترتب ضرر جسدي أ و نف  أ و جن  أ و اقلاصادي للمارأ ة، وبنااء عليا  يبقاى العناف المرتكاب دون ح

 .ضرر غير مجرم

 غيان المقارباة الزجرياة عالى ناص المشراو ، وك ن واضاع  كان مادةوعا بهااجس الزجار أ ماام ارتفاا  نسا بة – 

العنف ضد المرأ ة، في مقابل غياب الوسائل البديلة للعقاب، والتي  بعل الس ياساة الجنائياة للجزائار في ت يال 

 .ميثاق اإصفح مةظومة العداأ

الإعفمي، المرتكب بواسطة الوساائل المرئياة أ و المكلاوباة أ و عابر ال نترننال أ و اللوحاات  غياب تجريم العنف– 

ن لم يمكن المصدر الرئن  لجلها  .الإشهارية، والذي يس تغل جسد المرأ ة ب ل يجعل مة  أ خطر أ نوا  العنف، اإ

والجهوية والمحلية، والتي يمكنهاا غياب تمثيلية المؤسسات الشرعية والدينية في ت كيل الخفيا واللجان الو نية – 

أ ن تلعب دور الوسا يط في حال الخفةاات ال سرياة بماا لهاا مان تخصاص في الجاناب الشراعي والفقهايي، ولم ل 

حداث مؤسسات خاصة بالوسا ة ال سرية على غرار مجموعة من الدول  .اإ

ن أ ي اإصفح قانوني مهما بلغل درجة تطوره، لن يكون ن أ ثر في :وخفصة القول معالجة قضاية المارأ ة خاصاة  اإ

ذا كان مصدره توصيات واتفاقيات دولية، ول يرتكز على ت خيص حقيقاي لواقاع المارأ ة، وبحاث في ال سا باب  اإ

ل في اإ اار معالجاة . الكامةة وراء الانتكاسة الحقوقية التي تعن ها في جمياع المجاالت ن قضايتها لان تجاد حاف اإ واإ
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ل فمان شاأ ن الاقلاصاار عالى المقارباة القانونياة تعمياق الهاوة ورةاع حادة و . شمولية ومةدمجة لم اكل ال ماة كال اإ

 .الصرا  بين المرأ ة والرجل، ليبقى الخاسر ال ول والآخر هو ال سرة

 :وهنا نوصي باااا

 .وجوب معاشرة كل واحد من الزوجين الآخر بالمعرو  -0

جة م  أ ساءت ةيما يجب عليها الإحسان ةيا  أ ن القوامة بيد الرجل، ومما يدخل في القوامة تقويم سلو  الزو -0

 .نحو ووجها

 .لهرم على الزوج ضرب ووجلا  ظلما بف سبب  ولو كان الضرب يسيرا، ل ن الظلم ظلمات يوم القيامة -0

نتقام -0 ذا كان ول بد من الضرب ةيجب على الزوج أ ن يقصد ب  التأ ديب والتقويم، ل الت في والإ  .اإ

ذا مارس الزوج حق  -0 في تأ ديب ووجلا  بهذه الضوابط الشرعية والقانونية، ل يصح وصف تصرة  هذا عنفاا  اإ

 .أ سريا، ول يمكن تكييف  تعسفا في اس تعمال الحق، ول تجاووا أ و ازتهاكا لحقوق الإنسان

ن اس تدعى ال مر ذلك أ مام أ  فالها أ و غيرهم، لكاون –شرعا ول قانونا –ل يصح للزوج  -1 أ ن يؤدب ووجلا  اإ

ا نو  من التعسف في اس تعمال حق  لهيد ب  عن الغرض الشرعي والقانوني المسموح، كاما ل يصاح ن ضربهاا هذ

في حال غضب ، ولو مع وجود ما يسا تدعي ضربهاا، لإمكانياة أ ن يدةعا  غضاب  مجااووة الحاد الماأ ذون با  شرعاا 

ن التزم الزوج بهذه الضوابط ةف ياسأ ل شرعا، كما ل يكون مح ذا خالف تالك وقانونا،  ةاإ ل مساءأ قانونية، أ ما اإ

ن  يكون قد وقع في عين التعسف، وتجاوو حدود وغاية التأ دياب ويمكان أ ن يكاااون محاف للمسااءأ  الضوابط ةاإ

والإقلاصا ، والمتابعة الجزائية
(1)

. 

 المراجع المعتمدة في هذا البحث

آن الكريم  :أ ول  القرأ

 :المصادر: ثانيا

المؤرخ في  40-42المتمم والمعدل بالقانون رقم  0211يونيو  2في  002-11الصادر بال مر قانون العقوبات الجزائري  (0

00/40/0442. 

 .42-40المعدل والمتمم بالقانون  20/00قانون ال سرة الجزائري  (0

                                                           
(1)

ومما يفحظ في هذا الموقع أ ن العنف ال سري أ و تعسف ال وواج في اس تعمال حقوقهم في تأ ديب ووجاتهم، لنس قاصرا عالى الرجاال ةقاط بال :  

هنا  حالت موثقة تؤكد صدور هذا التصر  من كثير من الزوجات ضد أ وواجهن خاصة في بعض الدول الخليجية، ةقد ذكر المحامي الكويتي خاالد 

ن دراسة في الكويل أ ثبتل أ ن العب  .من الزوجات يضربن أ وواجهن ضربا مبرحا %04د   الجليل اإ

 ذلك ال ولد، وياتجلى اتجاه حقوقهم بعض اس تعمال في يتعسفون الآباء بعض أ ن نفحظ ما ال ولد ةكثيرا اتجاه ال ب تعسف صوركما نذكر كذلك 

نجاو يسمح الذي القانوني السن غياب اإلى بعضها ترجع ملاعددة مواضيع في  هذه لصلة ال ب تدخل يس تدعي مما القانونية التصرةات بعض لل ولد باإ

ن اء في هو الحال كما التصرةات،  .القاصر مال تس يير وكذا الزواج عقد اإ
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